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رجوع المتهم عن الاقرار الصادر منه 
الدكتور عطية ا 
العقوبات الشرعية انما شرعت رحمة من الله بعباده . فهي صادرة عن 
رحمة الله بالخلق وارادة اللحسان الم . 
وهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنومم ان يقصد بذلك الاحسان 
الم والرحمة هم کا يقصد الوالد تاديب ولده . وکا يقصد الطبيب 
معالجحة المريض . الامام ابن تيمية 
ن مرم عليه س و 
لاتعلمون : 
کک م عبید » فاا مبتلل ومعافی | البلاءِ الله 
على العافية . مالك في 
ا شاء اله 
أما الفهيد فلبيان أهمية الاقرار ودوافعه وان اعظم دافع عليه هو يقظة 
الضمير والاستجابة الى نداء الحقيقة واستجابة لمتطلبات العدالة وهذا 
لايكون إلا في كال الانسانية في كيان الانسان حين يتعالى عل وساوس 
اروب من الواقع ويترفع السار وراء سربال الكذب 1 والفرار ی 
الاثم والخطيعة . 
* الدكتور عطية سام » عضو محكمة الفييز › المدينة المئورة › المملكة العربية السعودية . 
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وعند الالحساس الكامل بالمسؤولية والرغبة الصادقة في وضع كل 


وعند تصور اللاطيئة ف اقبح صورها والحقيقة ف اجس معانہما › 
فيفر من القبح الى الس . وم الظلام الى النور وهناك يكبت صوت 


وان المؤثر العظم والدافع القوي والمكون الأول هذه فر کلھا 
العمل ا ف ویر نفسية الان طواعية - مس الان الى العين 
ومس الكذب الى الحق » ومن الظلہ أل العدل .ومن الانکار والجحود 
الى الاقرار والاعتراف - همو الايمان بالل وبالیوم لاخر .القن :بالنعت 
٠‏ والاستهانة بعذاب الدنيا ومسقولیتما والفرار م عذاب الالحرة 
ارغبة في حسن ثواب الله تعالى . 


وقديما جاءت المرأة الجهنية تائبة الى الله ab‏ 
: ا وا وو 


وذاك يقتل رجلا فيؤخحذ غیره فيه ویقدم ليقتل فیقولٍ باویلتاه ال 
رجلا واتسبب في قتل بريء ا وله ويتقدم فيظهر نفسه ويعترف بجرية 
القتل ويرىء امتهم . کک 


هذا مايدفعنا دفعا قويا لتربية الأفراد تربية اسلامية كاملة ليكونوا اداة 
1 
م 


sS 
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أولا : تعريف الاقرار لغة واصطلاحاً : 
أ ) لغة : مادة قر . 


صحيحان يدل احدهما على برد » والأحر على تمكن . فالأول ر القر ) 
وهو البرد ويوم قار وقر . 
وقوهم ( اقر الله عينه » زعم قوم انه من هذا الباب . وان للسرور 


دمعه باردة 3 


ولأصل الثاني : المكن › يقال « قر » واستقر » والقر مركب من 
E E‏ 


والقر : صب الماء في الاناء . والقر : صب الكلام في الاذن . 

ومن الباب القرقر : القاع الاملس » ومنه القرارة : مايلزق في اسفل 
القدر كأنه شيء استقر في القدر . 

م قال : ومن الباب عندنا - وهو قياس صحیح - الاقرار : صك 
ألجحود ( وذلك أنه اذا اقر حق فقد اقره قراره : وقال قوم ف 
الدعاوي : اقر الله عينه : أي اعطاه حتى تقر عينه فلا تطمح الى من 
هو فوقه .هھ . 

وليس يبعد من يقول ان الاصلين هذه المادة الد واتمكين يجتمعان 
في الاقرار ضد ا لجحود . لان المقر مع كونه اقر احق قراره ومکنه فانه 
ل حدث چ ا ا ي نفسه ا القلى اب 


() ولعله الذي يقال له ( عربه کرو ) بالکاف في مصر وغیرها . 
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ب) وفي اصطلاح الشرع : هو : اخبار مكلف عن ثبوت حق 
للغير و نفسه سه وزاد قید الاحتيار ف : اظهار مكلف نختار 

وهو زد الجمهور : احبار 5 انشاء . ولذا فهر انون لحر 
من امكان احتاله للصدق والكذب على ماسياني إن شاء الله . 

واللحدير بالذكر ان تعریفه وتقدیره لدى القوانين الجنائية لا يخرجه عن 
ذلك شي الوسوعة الناية ج ١‏ ص ٠٠١‏ الفصل الال ي 
الاعتراف المادة ٠۸‏ مانصه : « الاعتراف بوجه عام : هو اقرار الهم 
بکل أو ببعض الوقائع المنسوبة اليه ¢ وبعبارة اخری . هر شهادة المرء 
على نفسه با يضرها .. ( يعني في نظره من عقوبة أو نحوها ) ثم 
قال : ولا كان اقزار امتهم على نفسه اقرب الى الصدق من شهادته على 
غیره کان الاعتراف اقوی من الشهادة بل سيد الأدلة کلھا ٠‏ ذلك 
فهو خاضع في للمواد الجنائية كغيو من الأدلة الى تقدیر 
القاضي أ 

وبہذا يلتقي ت ی و ا م الله ف 2 قبول الاقرار ان 
لایکذبه الواقع أوالمقر له على اسیا ان شاء الله . 

وفي تعريف الفقهاء للاقرار بانه « اظهار مطلتق مختار ما عليه إلى 
اخره يصدق على كل ما يكون في الذمة » . 

أما فيما يتعلق بالجنايات فیحتاج الى اضافة » فيقال : هو 
هار مطلق مختار ما يثبت ارتكابه لفعل يستوجب عقوبة شرع . 

وقولنا یستوجب بدل من تلزمه احترازاً من حالات يكون الفعل فيا 
ي حل ذاته يستوجب العقوبة لكن فاعله عاقب عليه لاتصافه ما هنع 
ذلك ڻي حقه هو دون غيږ . 

وهذا اشبه بقول القوانين الوضعية « الاعتراف بواقعة قانونية » . 
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ويمكن ان يقال : هو الاعتراف بواقعة جنائية شرعية » فيشمل اعترافه 
القتل وبكل اعتداء على النفس أو على العرض أو على المال . أو على 
مايقال : الجواهر الست : الدين » النفس » العقل › النسب › 
العرض: ٠‏ الال عل :ماسياني إن شاء ايله . 


مشروعية الاقرار : 
وحجية الاقرار ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع . 

فا ادل هھ ی الکاب اد الد کلف للد لاه ن مقا 
بالدین الذي یحتب کا في قوله تعالی : 
i a »‏ 
ان الاقرار شهادة من المرء على نفسه استدلوا بقوله تعالى : « ياأا 
الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم « . 

وبقوله تعالل في أخذه الميثاق على النبيين جميعاً قبل النبي عليه 
الصلاة والسلام وعلييم السلام : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال 
فاشھدوا وانا معکم من الشاهدين » 

وامرأة العزيز اذ قالت « الان حصحص احق انا راودته عن نفسه 
وانه لمن الصادقين » . 

ومن السنة في قضية ماعز رضي الله عنه حين اتى الى رسول الله 
ا وهو في المسجد فقال : يارسول اله ال نیت فأعرض عنه 
فتنحی تلقاء کک وقال يارسول الله اني زنيت . الى اخر الحديث وفي 
نہایته قال عه اذهبوا به فارجموه . والحديث من رواية أي هريرة ومتفق 
عليه . 


0© ا 
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فلم تكن بينة على ماعز سوى اقراره . وكذلك الخامدية والجهنية . 
وزوجة العسيف حيث قال يله لأئيس : واغد ياأنيس الى امرأة هذا 
فإن اعترفت فرجمها رواه مالك وغیږ . وفيه فاعترفت 
فرجمها .. الح . 

وكذلك في القطع في السرقة : ففي حديث ابي امية الخزومي رضي 
لله عنه قال اتی رسول الله عه بلص قد اعترف اعترافا وم يوجد معه 
متاع فقال له رسول الله ع ١‏ مااحالك سرقت » قال : بی اغا 
عليه مرتین أُو ثلاث فأُمر به تقطع وجییء به فقال : استغفر الله وتب 
اليه فقال استغفر الله وأتوب اليه فقال : اللهم تب تب عليه ثلاثاً : 
اخرجه ابو داود واللفظ له وأحمد والنسالي ورجاله ثقات 


وقال الصنعاني في سبل السلام : قال الخطابي في اسناده مقال 
وأطال الكلام والتقول في تلقين السارق الرجوع . ولمهم مؤاخذته 
باقراره فقط وقطعه . ) 

وف : جاء في قضية الجارية ولودی : : انه وجدت جاه 
ذکروا ما ودي ا برأسها نعم فأتی به فأعترف فورض 
رأسه بين حجرين کا فعل با . فهي جناية عظمى ليس فما إلا الاقرار 
وغیر ذلك ا الاجماع فامر بدي ف هذا الباب ن 


حجة الاقرار 
معلوم ان حجية الاقرار قاصة على المقر حاصة في باب الجنايات 
فلو ادعى على عدة أشخاص وأقر احدهم فاقراره قاصر على شخصه . 
ولو کان الاقرار بالزنا وادعی في اقراره انه زى بفلانة وعينہا باسمها 
فإن اقراره لايلزمها ولكن تسأل فإن اقرت أُخذت باقرارها هي على 
نفسها لا بادعائه هو . 
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ولو اقر احد الورثة بوارث كان مجهولا ونفاه بقية الورثة عومل المقر 
فقط باقراره . 


فلو كانوا ثلاثة أولاد فأقر أحدهم بولد رابع قسم المال إلى ثلاثة اقسام 


وأحذ الولد الرابع a‏ ا د الذي أقر به . و ا من الولدین 
الاحريں شيعا إلا باقرارهما أو ببينة . 

وكذلك يعتبر الاقرار من حيث قوته وضعفه ي البينات قابلا لقناعة 
القاضي به أو عدم قناعته . عملا بعموم قاعدة : الاخبار تقبل 
الصدق والكذب » فإذا كان المتهم المقر متهما عند القاضي في صدق 
اقراره أو قامت قرينة على عدم صدقه أو كذبه المقر له بطل الاقرار ولم 
يعمل به . 

وفيه مباحث طويلة في الحقوق المدنية . 


اركان الاقرار وشروطه : 
وللاقرار ركان وشروط يلزم توفرها لاعتباره والعمل به . 
أما أركانه فهي : طرفاه : المقر والمقر له وموضوعه وصيغته ولكل ركن 
منہا شروطه : 
أولا : المققر : 
ويشترط فيه شروط التكليف : البلوغ والعقل والاحتيار وان لايكذبه 
الحس ولا يكون موضع تهمة وان يصدقه المقر له في حقوق الادميين . 
أما البلو غ والعقل فالحديث رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ 
واجنوں حتی يفیق والنام حتى يصحو . 
ولأ هولاءِ لايتأنى منم القصد الذي تترتب عليه المسؤولية . 
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ومن زال عقله بتسبب منه کتناول مسکر أو نوه ففیه مباحث 
عديدة واعتبارات ختلفة : ويقسمه الفقهاء الى طافح وغير طافح . 
ويعنون بالطافح من لم يعد يز ولا يعي شيئاً مما يقول وصار فاقد الارادة 
والاخحتيار والقصد جيعا وفيه قالوا : 

لایلزم | ان اقرار عقود یل ماجنی عتق طلاق حدود 
وقال والدنا الشيخ الاين رجه الله مبيناً القسمين المذكورين طافح وغير 
طافح 
ومن جميع عقله ۳ e‏ فهو الذي ذا البيت فيه انشدا 
لايلزم السكران .. الح . 

وخلاصة أمره عند الائمة الازبعة لا 


أولا ٠‏ تقسم ١‏ ان حسب ‏ سبب سکره الى قسمين 
ب) سبب حرام » کمن تعمد شرب المسکر وهو يعلم انه مسكر . 
أما القسم الأول فاعتبر عند ال جميع كامجنون لايؤاحذ بشيء ما يتكلم 
به ولا بما یوجب حد الله . 
اللهم إلا ماأتلفه بتصرفه فعليه قيمة ماأتلف لان الاتلاف لايشترط في 
تضمينه عقل كاتلاف الصبي والهيمة . 
وأما القسم الغاني : E‏ وخحلاف ° 
أولا : عند المالكية : 
يعامل كالصاحي إلا في عقد کون فيه طرف اخر کالبيع أو 
الشراء : ٠‏ 
فیقاد منه في الحنايات : ويواحذ بأقراره . ويلزمه عتقه وطلاقة لانه 
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بخلاف بيعه وشرائه وتا جیږ واستعجارہ لان فیا ظفا ال ف 
الايجاب والقبول . 
ثانياً : الشافعية : فيه عندهم ثلاثة أقوال : 
-١‏ يؤخذ بكل تصفاته كالصاحي . 
— لايواحذ بشيءِ 
۴۳- التفصیل : يوحذ فیما له کبعت أو اشتریت أو تزوجت . 
والقول الثالث الذي فيه التفصيل يتفق مع المالكية . 
ثالفا : الاحصاف : يعتبرون المسكر قسمين : قسم بغير الخمر من كافة 
اللسكرات » وقسم بالخمر » والقسم الأول يلحق من سكر به بالقسم 
الأول الذي كان سكره بعذر عند أبي حنيفة وبي يوسف . 
ومن سكر بخمر فهو كال مالكية وكتفصيل الشافعية إلا فيما فيه حد 
لله لان الحدود تدرا بالشبهات . 
أما عند محمد صاحب أي حنيفة فلم يفرق بين مسكر ومسكر 
فالکل عنده سواء والفتوی عندهم على قول محمد رحمهم الله 
0 
رابعاً : الحنابلة : 


يفرقون ايضا بین من زال عقله بخمر أو بغیر خمر . فمن زال عقله 
بغير الخمر ولو على وجه المعصية زواله نہائياً لايؤاخذ بأقواله . وإذا كان 
بالخمر وبدون عذر فکالاتي : 


(۱) راجع الموطاً شرح الباجي ج ۷ ص ٠١١‏ والشرح الصغير ج ۲ ص ٥٤٣‏ › 
٤ 3‏ ص ٤)۷٤‏ . 

)( راجع المغني امحتاج ج ۳ ص ۲۹۰ وج ٤‏ وص ٠١‏ 

(۳) راجع فتح القدير ج ۳ ص ٠٠١‏ المداية عليه مطولا 
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¬ يواحذ كالصاحي : 

. لایواحذ بشيء‎ ٣ 

. يؤاخذ فيما عليه كطلاق وعتق واقرار وجنایات‎ -٣ 
. لایؤاخذ فیما له وعلیه کبیع وشراء ونکاح‎ -٤ 

. ورواية عن أحمد يتوقف فيه لكثة الاحتلاف‎ -٥ 


فيتفقون أيضاً مع الاحناف في نوع المسكر » ومع الشافعية في 


التفصيل والمالكية“ . i‏ 
والغرض من اشتراط البلو غ والفعل هو تحقق القصد الذي تكون به 
ال 


وهذا نظر في اقرار غير القاصد 0ا اقر به : كالخطىء والناسي 
والساهي والغلطان . ويشهد لذلك الحديث : رفع عن امتي الخطاً 
والنسيان ومااستکرهوا عليه الأعمال بالنیات. ٤‏ ولکن 
وأما الاخحتيار : 

فيحترز به عن فاقد الاخحتيار باكراه أو اضطرار . 

والاكراه امالا قيل : هو حمل الغير على مایکرهه بالوعيد » فهو 
الالزام والاجبار على مايكره الانسان طبعاً أو شرعاً فيقدم على عدم 
الرضا لرفع ماهو أضر 2 


)۱( راجع المغني ج ۷ ص ۱۱۳ و ج ۸ ص ٦1٦١‏ . 
(۲) التعریفات للجرجاني الحنفي . 
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أقسام الاكراه بالسبة إلى تأثيره وعدم تأثيره : 
فالتام » هو الذي يفقد الرضا ويفسد الاحتيار وهو الذي يلجىء 
الانسان الى الاقرار بدون اختيار وهو الخصوص بتهديد يعرض النفس أو 
ويمكن تحمله وهذا يرجع الى تقدير الحم لاحتلاف أحوال الناس في 
تحمله . 
وسياتي بيان تأثير الاكراه بالتفصيل في كل جناية فيما حد أو 
قصاص او عوض . 
اما عدم تكذيب الحس : فلأن الاقرار اخبار فما كان يكذبه الحس 
یکون کاذباً فیسقط » کمن أقر بقتل انسان منذ ثلائین اما وشو مه 
عشرول عاماً : 
وأما نفي البمة : 
فكمن ادعى على ثلاثة أشخاص انم قتلوا مورثه فأقر واحد من 
الثلاثة بانه قتله وحده ليفدي زملاءه . 
وكاقرار المريض بدين لشخص ليضار الورثة .. اخ . 
الركن الثاني : المقر له إن كان في حد من الحدود التي تدرأ بالشهات 
فھو مقر لله تعالی وان کان فی حق لله لکن لایدراً بالشہہات فھو مقر 
لمن ينصرف اليم ذلك الحق كالمقر بالركاة فهو مقر للمساكين ومن 
بشبهة . والحام هو القام بذلك . 
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ون کان في حق الإنسان سواء في نفس أو جناية عضو أو مال فإن 
المقر له هو صاحب الحق وهو الذي يطالب به . ويشترط في هذا 
القسم ان يصدقه فيما أقر به وان لايكذبه الواقع فان اقر انسان بانه قتل 
شخصاً وكدّبه ولي الدم فقال بل قتله آخر فإنه لايصح الاقرار 

أ ائ تمي خفن مله ن لمر فان الس يبلن الأسان 
لايلد ولا يولد ممن يساوية في العمر . ) 
الركن التالث اهر به 
وحقوق لاتدراً فالأول كحد الزنا وا 2 . والثاني كالزكاة والكفارات 
والنذور . ) 

ا ا ر جا ی مال ار ماوت الال شط ف 
هذا القسم ان يكون معلوماً . 

ن ان مالين هل قفد به الال اى وة 
الركن الرابع : الصيغة 

وهو اللفظ الدال على الاقرار وهذا باتفاق عند الائمة الأيعة . ا 
بالكتابة الدالة عليه عند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خحلافاً 6 
حنيفة وكذلك اشارة الاس ملحقة بالكتابة : 

ويشترط في الصيغة أن تكون. صيحة مفصلة لاتقبل التأويل وا 
الاحتال فإن كان الاقرار بقتل مثلا لزم التصريح بكيفية .القتل والته 
والقصد في العمد أو الخطاً في غير العمد » وكذلك إن كان في الزنا يلرم 
التصرج بصورة الفعل دون الکتابات ولايلرم عند الائمة 'الثلاثة ذكر من 
زنا بها خحلافاً لاي حنيفة . 


ا 


وكذلك في السرقة يلزم التفصيل إلا في الاقرار بالنسب فانه تكفي 
الامارات والقراش ولو لم يصرح به . 

تعددها : وهل يلزم تعدد الصيخة ف الاقرار ام ل يدور الببحث 
في العدد على اعتبار الاقرار مكان الشهادة أو الاحبار عن النفس . 

فمن لاحظ فيه اعتباره عن الشهادة قال بتعددها تعدد الشهود › 

ففي الزنا مثلا الزموا تعددها أربع مرات وفي مجلس الحكم أربعة مجالس 
e‏ يقر ويذهب تم يرجع ويقر وھکذا ربع مرات . أو اربع مرات في 
مجلس واحد . وفي غير الزنا من الحدود مرتين كالقتل والسرقة ومافيه حد 
كالقذف وفي الاموال تكفي مرة واحدة . 

ومن الملاحظ في الاقرار انه اخبار المقر عن نفسه اكتفوا بمرة واحدة 
ولکل استدلاله ووجهة نظره 

فالأحناف استدلوا للتكرار بحديث ماعز أقر مرة فأعرض عليه 
الصلاة والسلام عنه حتى أقر أربع مرات . 

والحنابلة يستوي عندهم أربع مرات في مجلس واحد أو مجالس 
متعددة . 
واغد ياأنيس الى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها . 


والراجح في ذلك ٤‏ 


ولعل الراجح في ذلك هو مايسمى تحقيق المناط فكل مايثبت تحقق 
a E ES‏ 


- ا٤ا‎ - 


ديك ماغر تفه يدل عل ذلك فا کان لسرن انه ا ان 
يعرض عنه ليستخلص منه اعترافاً متكرراً ليثبت عليه الفعل ليوقع عليه 
O O oS‏ 
و ا ا 
منہا حلالا ولم يكتف أيضا عه بذلك بل قال له أدحل منك هذا في 
هذا منها قال نعم فقال كالرشاء في البعر والمرود في المكحلة قال نعم . 
وهذا هو عين الاستفصال والتئبت . 


الرجوع عن الاقرار : 


من أقر طائعاً مختاراً م رجع عن اقراره هذا فهل يقبل منه رجوعه هذا 
بناء على انه هو الذي اثبته وهو الذي ينفيه أم لايقبل منه بعد صدوره 


عنه ؟ 

الواقع ان الأصل عدم الرجوع لوجوب صدف القول لان المقر عندما 
أقر فقد التزم بحت لمن أقر له فلو كان ألاقرار مثلا بوديعة لزم ردها لانه 
باقرارہ بها اُثبتا عنده فلزمه اداؤها . 

فإدا مارجع عن اقراره ارہ کان یرید ابطال حق ثابت عليه للغير بقوله 
هو . وقول الانسان لايلرم على الغير فلا يقبل منه هذا الرجوع . هذا 
هو مجمل تحليل أمر الرجوع عن الاقرار 

وتفصيله عند العلماء کالاني: 
ولا : إن کان امقر به سابقاً ويريد الرجوع عنه هو حق لله تعالى فحق 
الله قسمان : قسم فيه حد ویدراً بالشبہات . وقسم لااحد فيه ولایدراً 
بالشچات ,۽ 


فالأول كالزنا والسكر . 


- ا - 


والثاني كالكفارة والنذر والركاة والصوم . 

فالاول منهما يقبل فيه رجوعه باتفاق لان حق الله مبني ,على المساعحة 
ومندوب الى ال فيه 

والثاني منہما لايقبل رجوعه لان له بعض تعلق بمصارفها كالمساكين 
انه هو الذي انشاه ابتداء وهو الذي آثبته باقراره ولیس فيه موجب 
تهمة ولا شبهة فيلزمه ولا يقبل رجوعه فيه . 
انيا e ET‏ 
كلع رجالة طا ا قبل رجو نه لمان حن الد به یره 
اقراره به طائعاً ولا تهمة فيه ولا شبة 
ثالغاً: ماكان يجمع بين حق الله وحق الادمي كالسرقة فيا حق الله 
بالقطع وحق الادمي ان 

فإن رجع عن اقراره قبل في الحد فلا يقطع ولا يقبل في المال فيلزمه 
رده . وهكذا کلما کان الاقرار طائعا مختارا 

اما إدا ادعی ارحوع اش فینظر ف هذا الشيت وندور هذه 
الاعات حول الاي : 
- ادعاء الكذب ٠‏ أو الغلط والخطاً . 
۲- أو يدعي الصغر والجنون حال اقراره . 
-٣‏ أو يدعي الاكراه على الاقرار 

اما ادعاؤه الكذب فانه ينبغي ان يتا کد من صدق الاقرار عند 
صدوره فلو علم ذب المقر في اقراره لايصح العمل به سواء رجع عن 
اقراره آم لا » فإذا ادعی ان کان كدت عند اقا کان امقر ديه قا 


ا فإن اد عاءه الكذب ف اقراره يعتبر زجرغا منه فيقبل منه 


- ا٤۳‎ - 


وإن كان المقر به حقاً لادمي وصدقه فيه المقر له وقال نعم كان 
كاذباً فانه يسقط الاقرار لتصديق المقر له في دعواه الكذب . 
وإذا م يصدقه المقر له فعلية البينة على دعواه الكلب وإلا حلفء 
ولکن هل حلف على انه کان کاذبا في اقرا او حلف على ا نفي دعوی 
المدعي فيما يدعيه عليه وعند ا يوسف يلف المدعي ان المقر م 
يكن كاذب عند اقراره . وأبو حنيفة ومحمد لا يقبلان دعواه . | 


ا تفصيل ذلك فيما اذا کان الاقرار على حق في النفس 
کالقتل أو اتلاف عضو إن شاء الله . 


فإذا ادعی اش : أو انه کان وقت الاقرار * عدة 
روایات : ) 
الاقرار صغيرا وقيل بدون يين لانه ممن على ذلك ولا يعلم إلا عن 
طريقه ٤ ٠.‏ 

وقیل لايقبل حال لان لأصل اثبات ا اي هو غليپا الان وانه 
يلزمه الاقرار الأول () ٠  ,‏ 

والراجح في ذلك انه إن وجدت قرينة عمل بها وإلا فالقول قوله مع 
ينه . ویلاحظ انه لایعول على البطاقات الشخصية ولاسیما ف 
اججتمعات النامية فقد جحملهم الحرص على مصلحة ما على التقديم 
والتاخير وكذلك حتى في البلاد التي انتظمت فا سجلات ا 
قابلة للتغيير ايديل 


)0( الدسوقي ج ۳ ص ٣٠٤‏ > الشرح الصغیر م ۳ ص e ٠۷۸‏ 
ص ۰ »۰ کشاف القناع ج ٦۔ص ٥٥٤‏ 


- ٤ - 


وكذلك إذا ادعى الجنون حال اقراره فإنه لايقبل منه إلا ببينة على 
اصابته بالجنون ولو كان يصاب أحياناً ويفيق أحياناً فعليه اثبات ذلك 
حالة اقراره (') . 
ادعاء الاكراه : 

اذا ادعی في رجوعه عن الاقرار الذي صدر منه انه کان عن اکراه 
وم یکن مختارا حال اقراره . 

وهذا هو أكثر مايدعيه المتمون اليوم سواء ماكان منہم في حق لله أو 
حق لادمي : 

وهو اهم انواع الرجوع ويتطلب مزيدا من العناية ويرادا للنصوص 
وتفصيلا في كل جناية على حدة . 

وقد تعرض هذا النوع جميع علماء المذاهب الاربعة وخاصة بعض 
التأحرين في رسائل دكتوراه" » وني مباحث قضائية خالصة وأوردوا 
أقوال المذاهب الاربعة وغيرها . 

رلأهمية هذا الموضوع سنورده مجملا ثم نخصه بالتفصيل في كل 
جناية على حدة . 

أولا : إذا كان الاقرار في حق من حقوق الله تعالى فلا حلاف في 
قبول الرجوع لانه يقبل رجوعه في هذا القسم ولو بدون دعوی الا کراه 
فبوجودها یکون من باب اول . 

ثانياً: إذا كان الاقرار في حق لادمي . وتقدم ان الرجوع ابتداء 
)١(‏ المغني ج ٠‏ ص ٠۲١‏ » الكشاف ج ٦‏ ص ٠٠١٤‏ 


(۲) رسالة الدكتوراه للدكتور فخري خليل س الازهر سنة ٠۳۹۹‏ ه »> التشريع الجنالي 
للشيخ عبد القادر عودة ج ۲ ص ٤١١‏ ومابعدها . 


- 4٥ - 


اما هنا فإن الاكراه مظنة الشبة ومذا يلزم على مدعي الا كراه ان 
يثبت في دعواه انه أكره على الاقرار. أو تقوم قرينة على صدق دعواه 
فإذا أثبت انه أكره أو وجدت قرينة على الاكراه حينغذ يصح رجوعه 
ويئبت بطلان الاقرار الذي سبق وصدر منه ويسقط العمل به . 

واستدل على سقوط الاقرار المنترع بالا کراه ع : رفع عن امتي 
الخطاً والنسیان ومااستکرهوا عليه . وېقوله تعالی » ا من اکره 
وقلبه مطمئن بالإان « E Es‏ لیس 
الرجل أمينا على نفسه إذا اجعته أو ضربتة أو أوثقته » . 

وماجاء عن شرج وابن شهاب . ما يدل جميعه على ان الاقرار 
المنتزع بالاکراه باطل . ) 

لان الاقرار انما هو قول أكره عليه بغير حق نما يغلب على الظن انه 
أقر ليدفع ضرر الاکراه عنه . 


وهنا يعلم إن العبة بالاقرار ان يكون في مجلس الحكم في الرتبة 
الثالفة من مراتب الحاكمة الجنائية والتي هي : 
ولا : تجميع المعلومات حول لمحتم 
ثانياً : استجوابه لدى الحققين الجنائيين وهؤلاء هم محل التهمة بالاكراه 
عند ال لتحقیق مح ال ېمين : 
ثالثاً : مثول المتم امام الحكمة محاكمته شرع . وليس في هذه المرتبة 
أية تهمة لا كراه ولا شبية . 

اللهم إلا اذا اعتبزنا الوعيد على الا کزاه من ذي سلطان اکراهاً .٠‏ 
کمن ضربه الحقق وأقر مکرهاً ٠‏ ثم توعده إذا هو لم يقر عند القاضي 
بأنه سيعيده الى . الضرب والتعذيب . وكانت امارات الضرب ظاهرة أو 
قامت قرينة . 


8 ا ای 


- ۱٤٦ - 


وحکی هذا عن الاذرعي من الشافعية وسواء اقر ف حال صربه ام 
SEES‏ ثانيا . وعزاه الى حکام زمانه"“ وهنا 
O he‏ 
الاقرار أم على البينة . وإذا رجع عن الاقرار فما حكم رجوعه ؟ الجواب 
عن ذلك هو بالنطر الى المقر به وهو کا تقدم اما حق لله وني حد واما 
أ( فإن کان حدأً من حدود الله ففيه الخلاف الاتي : 

إ- فعند الأأحناف تبطل الشهادة بوجود الاقرار وهذا لاي 
يوسف وعند محمد لايسقط وعليه فلو رجع بعد الاقرار مع وجود 
الشهادة فابو يوسف يبطل الشهادة بالاقرار ويسقط الد بالرجوع|» 
ومحمد لايسقط الشهادة فلا يعتبر الرجوع ويقى الحد بالشهادة . 

-٣‏ ومالك والشافعي وأحمد : إذا أقر بعد الشهود ثم رجع لا 
عبرة برجوعه لان الحد قد ثبت بالشهود ولو کان قبل رجوعه لامکن 
اسقاط جميع الحدود التي ثبت بالشهود بمجرد اقراره . رجوعه . هذا 
فيما لو أقر بعد الشهادة . 

أما اذا أقر أولا وجاءت الشهادة بعد اقراره . ثم رجع عن اقراره 
فعن الشافعي قولان : 
ا ( لايقبل رجوعه ولا عبرة لاقراره ويحد لقيام البينة )( 
ب) لايحد لرجوعه عن اقراره والشهادة لا عبرة با بعد اقراره . 
وحكى الماوردي سقوط الحد برجو ع المقر ولو كانت الشهادة أسبق 
ھن قا ایک ذه اله أو برست من الأحاف وكين قول 
(۱( رسالة الاكراه وره ص ۹۳ | 
)۲( مغني امحتاج ج ٤‏ ص ٠١١‏ 
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اك ان العبة بالاسبق فإن كان الشهادة هي الأزلى فالعمل بہا ولا عي 
بالاقرار وعليه فلا تأثير لرجوعه . 

وإن كان الأقرار أولا » فلا حاجة الى الشهادة وعليه إذا رجع عن 
اقراره قبل رجوعه وسقط الحد . 

ولعل هذا هو الأجح اللهم إلا أذا أقر ثم رجع فقامت البينة فالعمل 
یکون عایہا 

أما إذا كان ذلك أي اجةاع الاقرار والبينة في حق من حقوق 
الادميين فلا عبرة برجوعه عن اقراره لان العمل صار على البينة حتى ولو 
ادعی الاکراه عل الاقرار . لان الاقرار م يعول عليه مع وجود البينة › 

ولايقبل رجوعه عن الاقرار 

وجود القرينة على صدق اقرار من ادعى الاكراه : 

لو ادعی الاکراه وثبتت دعواه انه اکره على اقرار فعلا ولکن قامت 
القرينة على صدق الاقرار وصحته كمن اتهم في سرقة وضرب حتى أقر 
بها وادعى انه أقر تحت تأثير الضرب ثم أحرج المسروق من مكان اخفائه 
أو اتهم بقتل انسان وضرب حتى أقر بقتله ودل على محل اخفاء الجثة 
فما حکم دعواه الا کراه وقد ثبت ضبه بالفعل . 

يقول صاحب التشريع الجناني فقره ٠٠١‏ ( والاقرار الصادر تحت 
تأثير الاكراه باطل ولو قامت الدلائل على صحته كأن يرشد السارق 

عن المسروقات أو القاتل عن جثة القتيل ) . 

فإذا استمر عل اقرن بعد ان اصبح في ا من الا کراه اعتبر 
ستاو اقار جديا . وهذا متفق عليه إلا من القائلين في مذهب 
مالك .بصحة اقرار المكره وک ع ا ن رو ای ر 
ضرب السارق حتى يقر فضرب السارق وأقر وأتى بالمال فقال الحسن 
مارا زرا اله باحق من هذا أ.ه . 


- (A - 


وهذا هو قول المالكية على ما سيأتي إن شاء الله وفيه تفصيل وهنا 
ابد ان يكون لنظر القاضي دور بير کا جاء في الموسوعة الجنائية : ان 
تكوين القناعة عند القاضي آمر متروك له يجتهد فيه غاية جهده . 

وکا قال الامام ابن القع في الطرق الحكمية لابد من اعتبار القرائى 
والملابسات 

ولأهمية هذا المبحث وهو ادعاء المقر الاكراه على اقراره لايد من 
تفصيله في كل جناية على حده . 

مع مراعاة أحوال المتهمين ممن هم سوابق ومعروفين بأرتكاب ال جرام 
ويروغون عن الاعتراف إلا بشيء من المس وغير أصحاب السوابق الذين 
لایتحملون ادن اکراه . 

وهو مايمکننا القول بانه لمكن اعطاء حکم عام فی دعوی الا کراه 
ولا أن تؤحذ قضية مسلمة في حق كل انسان وني موضوع كل 

ولا يفوتنا ما أثر عن الامام أحمد حين سجن في قضية القول بخلق 
القران فجاءه سارق مسجون في سرقة وقال له : يااحمد اصبر انبا 
لحظات ف أول الضرب ويذهب عنك الأ . وقال عن نفسه انه سارق 
ويضرب كل يوم ليقر بالسرقة فيتحمل الضرب ولا يقر » فأقر عند أحمد 
بانه سارق فعلا وانه يتحمل الضرب ولا يقر . 

وقضية حيي بن اخحطب لا جحد المال بعد فتح خيبر وادعى انه 
فقد » ولكن قامت القرينة على كذبه حين قال له عي المال كثير 
والعهد قريب فوكل به من يمسه فاعترف وجاء با لمال ودل عليه في 
خربة . 

هذا وغيو راجع الى مبحث جوز تعزير امتهم ليقر أو عدم جوازه 
وهو مبحث مستقل وسنلم بما يزم منه عند إيراد الكلام على موارد 
الجنايات إن شاء الله . 
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موارد الجنايات في الشريعة الإسلهية : 


تكاد تنحصر ال جنايات الفعلية في الشريعة لي ستة مواضيح رثيسيه 
هي المسماة با حواهر المت التي هي : 
- جناية على الدين بالردة عياذا بالله 
- جناية على النفس بالقتل أو اتلاف عضو . 
- جناية على العقل بالسكر بتناول أي نوع نما يزيل العقل . 
ت جناية على العرض بزنا أو قذف وپلحق» بالزنا اللواط 
- . جناية على الأمن العام بقطع الطريق أو اخافة الناس وترجع الى 
النفس والعرض لمال . 

کک ا لحنايات مدار الببحث في ادعاء المقر انه أكره على 

ومتی ا > ومتی یکون الاكراه في حق تلك ا أو 
غيرها ملجماً للاقرار أو غير ملجىء . 

ومتی یکون الاکراه معتباً في حق هذا أو ذاك . 

مع التبيه سلفاً على الفرق بين الأكراه على ارتكاب الجرمة والاكراء 
على الاقرار بها اذ الأول لا دحل له في هذا كله لان بابه واسع وهو 
مبحث مستقل بذاته . 

والبحث إما فيمن فعل فعلا وارتكب جرية بمحض اختياره وأقر با 
نسب اليه ثم رجع عن اقراره مدعياً انه انما اكره ليقر فهو مقر 
بالا کراه : 

ولارتباط الأمرين بمبنى الحكم على الجاني فلابد من یراد نبذة يسیره 
عن الاكراه على الحرعة عند کل حادثة تة بعينہا وهل يصح ادعاء الا کراه 
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ثم نورد الکلام على دعوى الأكراه على الاقرار بها فيما اذا كان فعله 
اياها بدون اکراه . 


أولا : في الجناية على الدين : 
وإذا كان صدر منه مايعتبر ردة عن الإسلام أو ماألحق بالردة 
كالزندقة مثلا . واقر بذلك تم رجع عن اقراره .. فما حكم هذا 


أکۂر ماتثبت الردة بالشھادۃ فإذا رجع عما ارتکب ولو کاں ثابتا 
عليه بالشهادة فآنه يستتاب ثلائة أيام فإن رجع الى الإسلام وأقلع عما 
ارتکب فانه یقبل منه . 


لان الله تعالى يقبل من المشرك اذا اسلم وهذا باتفاق . فمن باب 
اوی إذا کان مانسب اليه قد ثبت باقرارہ فرجع او انکر ما یدل على 
اقلاعه عما نسب اليه فانه یقبل منه لانه محض حق لله تعال . 

وفي قبول رجو ع الزنديق حلاف » وفيمن سب الرسول عو . 


أما اذا اعلل الاكراه على الاتيان بما يعد كفراً وردة فانه لايؤاخحذ 
مطلقاً کا فی قوله تعالل : « إلا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ». 
وأما ادعاء المزل والسخرية فلا تاثير له وعليه ان يعلن توبته کا في 
قوله تعالى : « ولئن سألتہم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
۱ ۹ 
امانکم 2 فلم يقبل الله منم دعوی الاستہزاء . 
)١(‏ سورة التوبة الايات ٦٦ - ٠١‏ . 
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ا دعوی اطا أو الغلط : 

فانه ينبغي ان لايواحذ ويقبل منه دعواه في ذلك ک) في حديث شدة 
فرحة صاحب الراحلة التي ضلت عنه وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها 
بعد اليأس فقال اللهم انت عبدي ونا ربك » أخحطا من شدة الفرح . 


وهكذا لو احطاً من شدة الخوف والفزع أو نحوه » وكذلك بقية 
ّ کان ۰ فى حالة شض لعل منه فلان ازاز 


ر 


ثانياً: في الجناية على النفس : 

إذا اعلى عليه بقتل انسان فاقر ثم رجع فادعى انه راجع عن اقراره 
مع تقریره للاقرار Co‏ 
اقراري واعترافي السابق كأن يكون قد ندم أو خاف العقوبة . أو قال : 
اعترفت ولکني كاذب في اعترافي فلم اقتله . أو ادعى : انه غلط أو 
نسی او اخطاً او کان زا أو یسخر . أو ادعی : انه اکره على 
الاقرار 

ما رجوعه عن الاقرار فلا يقبل منه لان ال جناية على النفس يترتب 
علا حق للانسان إما قصاص من الجاني وإما دية . وهو بالاقرار ثبت 
و د 
بعد ان ثبث لمستحقه . وليس له في استرجاعه إلا هذا الرجو 
الصادر عنه هو ومعلوم ان قوله لا یقبل له على غیږ ولا یملکه حقا 
قد ثبت للغیر . کا لو كان هذا الحق الثابت قد ثبت عند شخص 
الت 
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وإذا أقر في مجلس الحكم ثم ادعى بعد ذلك انه كان في ذلك الاقرار 
الصادر منه في ذلك الجلس مخطماً أو ناسياً أو هازلاً أو ساخ 
أو غلطاناً فهذا کله لایقبل منه . لان مثل هذه الجحناية يبعد فيا هذا 
الاحتال ودعوى تكذما العادة . 


وإذا ادعی في رجوعه انه کان کاذباً في اقراره اوا . فانه يسال عن 
سبب کذبه والحامل له على ذلك فان اتی با يقنع به القاضي قبل منه 
بالبينة وإلا فلا . 

وحينعذ على المدعي اثبات دعواه : 


وما يشهد لذلك ماوقع في قضية عند علي رضي الله عنه ان رجلا 
أحذ شاتين يذبجحهما قبل الفجر فذبح واحدة وشردت الأحرى فلحقها 
فدخلت خربة فدخل وراءها فإذا برجل فيا قنيل وإذا بالعسس يدخلون 
عليه ويلقون القبض عليه والسكين ملطخة بالدم في يده فلما ذهبوا به 
الى الوالي سأله اقتلته قال نعم ولا قدم ليقتل قصاصاً علم القاتل 
الحقيقي فجاء ينادي لاتقتلوه انه بريء وأعترف بانه هو الذي فقتل 
الرجل iw‏ الأول اذا اعترفت والحال انك تقتله قال لاني ایقنت 
انكم لاتصدقونني فالقتيل يتشحط في دمه والسكين في يدي ملطخة 
بالدم ولا تعلمون ان کان دم شاة أو دم رجل فيقست من اثبات برائتي 
فاعترفت كذبا . 

زقال لقان وماشاناف وماحملك على الاعتراف وقد خفى امرك 
فقال : سولت ي نفسي بقتل الأول ورأيت الثاني يقتل فلم استطع 
تحمل ذنب هذا البريء المسكين . فرفع امرهما الى الامام علي رضي الله 
غ ال 2 ى كان قل غا ققد اعا نفس واسترضى الوا 
اة . 
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وله فان ادع افر ناواو الان ان كذ بان ا بت 
ما ادعاه فيا وعلى القاضي متابعة نظر القضية . 

وكذلك في الحقوق الالية : عرضت قضية على أحد القضاة في 
الصدر الأول :إشيخ ادعى على شاب ألف درهم فاعترف الشاب حالا. 
فأمهلهما القاضي الى الغد لينظر في أمرهما فقال له بعض جلسائه تنظر 
ماذا وهذا مدعي بدین وذاك مقر بالمدعي به وهو عاقل رشيد فقال له 
القاضي سننظر غدا . 

ومن الغد بكر عليه رجل يعتذر الى القاضي ويشتکي اليه ولده ذاك 
الشاب وقال انه أقر عندك الاش لرجل اا درهم وهو والله کاذب 
لیس عليه له شيء ولکنه متلف للمال وطلب مني فأمتنعت من اعطائه 
فاتفق مع ذاك الرجل على هذه الدعوى ليحكم غليه ويلقى في السجن 
لعجزه وان ا وتلزمني بالسداد عنه فیقتسم الالف هو والمدعي ll‏ 
حضر الطرفان مجلس الحكم اخبرهما القاضي بما قال بوه فاعترفا وأقرا 
على انہما تواطا على الكذب . 

وهکذا اذا ثبت ان الاقرار کان کاذباً فانه یلزم التثبت في مره ولا 
عة بهذا الأقرار الكاذب . 


ويشت انه كان كاذبأً اما ببينة أو بمصادقة المقر له على ذلك » أُما 
دع الاكراه على الاقرار بالقتل فقد قذمنا ان الأصل قبول رجوعه اذا 

ثبت انه ا کره ٠‏ عليه ولکن هل کل ملع الاكراه ومقم عليه البينة يقبل 
رجوعه ؟ 

وبعبارة أخرى هل يتنع تعزير الهم بالقتل ليقر با لجرية أم لابد منه ام 
ينظر الى أحوال المتهمين ؟ . 

وإذا ادعى الاكراه على نفس القتل أي انه أك ه٠‏ على قتل. القتيل 
فقتل کرها عليه فهل تقبل منه دعوی الاکراه عل على القتل ؟ 
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يجمع المسلمون على انه لاتسمع دعوى الاكراه على القتل مهما كان 
حد الاکراه ومهما کان نوع المکره وانه ان قتل یکون مفتدیاً نفسه 
بنفس بريئة فيقتص منه » راجع لذلك القرطبي ج ۱| ص ۱۸۳ عند 
تفسیر قوله تعالی : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 


ونص المغني عند الحنابلة في القتل بالتسبب : إن يكره رجل على 
قتل رجل آخر فیقتله E.‏ القصاص على المكره والمكره جميعاً وإن 
صار الأمر الى الدية وجبت عليمما . وإن أحب ولي المقتول قتل 
احدهما وأخذ نصف الدية من الاحر أو العفو عنه فله ذلك . 


وعليه لو أقر بالقتل ثم ادعى الاكراه على قتله فلا تقبل دعواه ولا 
سقط اقراره ويقتص منه 2 قد أقر با ختیاره انه قتل « وسواء کان 
القتل ار مله طواعية أو اکراھاً 1 


ثالثاً : الجناية على العقل : 

وهي بتناول المسكر خاصة وهو أي شراب مزيل للعقل ولو كان من 
العسل أو اللبن . 

وم يحالف في ذلك إلا الامام أبو حنيفة فله رأي في غير عصير 
العنب وتحقيق ذلك في موضعه من كتب الفقه : مع ان الامام أبا 
حنيفة يوجب الحد على من سكر ولو من غير عصير العنب 


فمن أقر انه شرب مسکاً فمتی يقبل اقراره وإذا رجع فمن أي انوع 
الرجوع ؟ فالجمهور يحدون من شرب مسكرا > سکر أو لم یسکر . 
وأبو حنيفة لايحد في غير الخمر إلا اذا سكر فعلا » أما اقراره فيلزم ان 
يكون في حالة صحوه لأ حالة السكر لايصح لان السكر يتعلق الحق 
فيه لله تعال . 
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قال في المغني : ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو 
کاجنون لایسمء اقراره بلا حلاف » وان كان بمعصية كالسكران ومن 
شب مايزيل عقله عامداً لغير حاجة لم يصح اقراره . 

ويتخرج ان يصح بناء على وقوع طلاقه وهو مذهب الشافعي . 

ولنا انه غير عاقل فلم ڍ يصح اقراره كامجنون الذي سبب جنونه فعل 
حرم . ولان السکران لايوثق بصحة مايقول ولا تنتفي عنه التهمة فيما 
يخبر به فلم يوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله أ a‏ 

وقد قدمنا الخلاف الشديد في حكم السکران من حيث تصؤفاته 

اما رجوعه بعد اقراره فقد جاء في المغني مانصه : ولاججب الیل حتی 
يبت شربه بأحد أمرين الاقرار أو البينة ويكفي في الاقرار مرة واحدة في 
قول عامة هل العلم لانه حد لايتضمن اتلافا أشبه بحد القذف. ٠:‏ 

وإذا رجح عن اقراره قبل رجوعه لانه حد لله تعالی فقبل رجوعه عنه 
کسائر الخحدود . ولا يعتہر مع الاقرار وجود رائحة 0 

وقوله ولا یعتبر مع الاقرار وجود رائحة ردا على الأحناف الذين 
يشترطون ذلك . حتی لایکون هناك تقادم .. الح . 

وعليه فان رجو ع الشارب : عن اقراره يقبل مله ويسقط الحد عنه . 

وان ا على قبل بالبينة ا و الجىء حتی سقی 
سائل غیو فباتفاق أو أحذ شراب اا أو دواء فإذا MM‏ 


لايعلم عنه . 


e (۱(‏ ۵ ص ۱۳۸ . 
(۲) الغني ج ۸ ص ۳۰۹ . 
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والخلاف في التداوي بالمسكر وهو يعلم أنه مسكر » والمنصوص عند 
أحمد انه لايجوز وقد نص هذا القول ف مبحٹ طویل الامام أبن تيمية 
رهه الله على انه ليس فيه دواء وٳنما هو داء : 

ومن اجازه فقياسا على اليتة . 

والذي يهم ايراده هنا هو قبول اقراره وقبول رجوعه عن ذلك 
الاقرار . 


تنه : 


كثير من الناس يعول على شم الرائحة . ولكن يجب ان يلاحظ ان 
وجود الرائحة وحده لایوجب الحد . لانه أولا قد يكون شرب فعلا ولکن 
لا لقصد السكر ولا لتناول المسكر بل عن طريق اللخطاً مثلا أو استباحة 
التداوي با على راي من يراه . 

ايا نض أبن :قدامة زه اله غل انه ترك بخن الطرمات ون 
منها مثل رائحة الخمر . كمن أكل نبقا ناضجا أو شب عصير 
تفاح ..الح . 
رابعاً : الجناية على العرض بالزنا : 

فمن ادعى عليه بالزنا وأقر أو جاء مقرأ من تلقاء نفسه بدون اقامة 
دعوی عليه ولا توجد بینة على ماآدعی به عليه سوی اقرار > م رجع 
عن هذا الاقرار فانه یقبل رجوعه باتفاق سواء کان رجوعه ع اقراره قبل 
الحكم أو بعد الحكم وقبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ وسواء كان محصنا أو 
E‏ 


ر0 الي ص 
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وکذلك لو کان أقر باحصان ثم رجع عن اقراره بالاحصان وبقی على 
اقراره بالزنا فانه يقبل منه الرجو ع عن الالحصان ويعامل معاملة البكر . 


ويقبل الرجوع صرحا أو بفعل يدل عليه كهروبه من ألم العقوبة أو 
ركه لسبب على أن يعود بعده فلم يعذ كالمرأة التي كانت حامل .من 
الزنا فامهلت حتى تضع فجاءت بعد الوضع فأمهلت حتى تفطمه 
فرجعت بعد فطامه قالوا : لو لم ترجع لتركت . 


فلو لم تعد لاعتبر عدم عودتها رجوعا عن اقرارها فلا تطلب لاقامة 
اما اذا ادعی الا کراه على الزنا فهل يقبل منه أو يصح هذا الاكراه 
م ل اجا ف المغني لان قدامة )١(‏ : ولا حد عل مكرهة ي قول عامة 


هل العلم . 
روي ذلك a‏ والزهري وقد ي وأصحاب الرأي ٤‏ 
نعلم فيه عخالفاً . وذلك لقول رسول الله یر : عفى متي لطا 


والنسيان وم ترمو | عليه . وذکر ان ة استکرهت 

رسول الله ع فدرأ عنها الحد . وذكر ايضاً عن عمر أققى lt‏ 
استکرههن غلمان الامارة فضب الغلمان ولم یضربی . وايضاً امرة 
کانت قد استسقت راعیاً فلم یسقها حتی تمکنه من نفسها فخافت 
Ss a e‏ عنہا فقال : انا 
مضطرة فأعطاها شيا وتركها . 


وذكر الخلاف في الرجل بناء على انه لايتأتق اكراهه على الزنا وبعد 
البحث رجح انه في ذلك كلمرأة إذا أكره فلا حد عليه . 


۱۸١ لالمغني ج ۸ ص‎ )١( 
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وعند أي حنيفة لاتقبل دعوى الاكراه من الرجل وتقبل مس المأ 
وعند الكاسالي من الاحناف حتى المرأة لاتقبل والشافعي يوافق ماذكره 
الغني يقبل قول كل منہما الاكراه وإذا ثبت فلا حد . 

وعليه اذا أقر رجل أو امرأة بالزنا وادعى الاكراه قبل قوله ولا حد 
عليه ولو م يصرح بالرجوع ويلحق بذلك المبحث مالو أقرت المرأة انها 
زنت مع صبي فلا حد عليما أما هو اذا ادعى انه زنا بصغية فإنه 
بحد . 

والفرق بينهما انه يتمكن من الصغية ويحصل له منها ما م تتمكن 
المرأة من الصغير ولا محصل هما مايحصل له من الصغية . 

ولو ادعت انه زنی بها مجنون وأمكن منه ذلك أو ادعی انه زی 
بمجنونة فانہما يحدان ان هما داما على اقرارما ومن رجع عن اقراره فكما 
ET,‏ 

E 

ويلحق بهذا الحد الحد في اللواط : لم اقف على طريق اتيانه ببينة أو 
اقرار ومن ثم الرجوع أو دعوی الاکراه آو غير ذلك سوی مانص عليه 
في الكشاف انه يدخحل في آثبات الزنا باربعة شهود . 

ولکن کتب المذاهب تلحقه بالزنا وإن اخحتلفت في حده من قتل أو 
رجم سواء يوجد احصان أو لا . ومن مراعاة الاحصان أن يجلد أو 
يرجم » ونص الالكية على انه حتى لو انى زوجته في دبرها فهي 
كالاجنبية ف ذلك . وعليه يڪون امره کامر الزاني ف الاثبات وفي دعوی 
الا کراه وي الرجوع 


)۱( تبصرة الحکام على فتاوي عليش ج ۲ ص ٠٠١۷‏ 
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تله 


ذكر صاحب رسالة الاكراه انه لاججوز الفكين في الاکراه ولو ادى 
الى القتل وعزاه إلى ابن الق في الطرق الحكمية . ” 

وابن القم أورد ذلك في سياق المكرهة على الزنا وأنها لو صبرت 
لكان خير ها ثم أورد قائلاً : فإن قيل لو وقع مثل ذلك لرجل وقيل له 
ان م تكن من نفسك وإلا قتلناك فهل يجوز له اتفكين . قيل لاججوز 
اللوطي واا مسمومة تفسد الروح والقلب .. ا( . 

و یذکر ار بن القع لقوله هذا م معارضته لادلة الاكراة 
کا لم تذكره جميع المراجع التي ذكرت الاكراه ,على الزنا والتي الحقته بالزن 
عموما : 
خامساً: القذف : 

وهو من الجناية على العرض ويختلفون في تصنيفه هل هو حق لله أم 
حق للادمي ؟ وعلى حسب تصنيفه کون حکم الرجو ع عنه فن کان 
حقاً لله قبل رجوعه وان کان حقاً لادمي م يقبل رجوعه : 

فعند أبي حنيفة رهه الله ان حق الله فما اقوى وبعض الأحناف 
۔يغلب حق الادميین . 

وعند الشافعي وأحمد تغليب حق الادميين > ومالك يجعل الحق 
للادمي قبل الدعوى فإِن وصل الحا فالحق لله . ومعلوم ان حقوق الله 

بعد رفعها للحا لايحق لأحد العفو فيب ولو کان له فيما شبه حق 
ر الشفاعة فیا جخلاف حقوق الادميين . ولو کان ا فانه 

فيه العفو وتجوز فيه الشفاعة . 


. طبعة المدني‎ ٠٠ الطرق الحكمية ص‎ )١( 
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ومعلوم ان البحث فيما يكون بعد الدعوى لا قبلها > وما ان 
الغالب فيه جانب حق الادميون فإنهم اتفقوا على قبول الاقرار فيه بمرة 
واحدة . وان ادعى الاكراه على الاقرار فعليه البينة . وإلا فلا يقبل 


منه . 

وعلى ذلك فلا يقبل إن رجع . حتی ولو کان اقراره بانه قذفه في 
حالة سكر فلا يعذر بذلك . 

ولا تقبل دعوى الاكراه على القذف إلا ببينة . فإن ادعى صحة 
ماقذف به وطلب ”ماع بينته فترك المدعي دعواه أو صدقه المقذوف فلا 
حد عليه . 


سادساً : الجناية على المال : 


القسم الأول : لا حد فيه كالاحتلاس والنهبة وانكار الوديعة والغش 
والتدلیس والربا وتطفیف الکیل والوزن فکل دعوی في نوع من هذه 
الانواع وماشابمها فإن منها ماهو حل القضاء ومنها ماهو محل الحسبة : 
والذي منها محل القضاء هو ماأمكن تحرير الدعوى فيه كالاحتلاس 
والنهبة والوديعة والخش والتدليس والربا » فعلى المدعي اثبات دعواه . 
وإذا أقر المدعي عليه صح اقراره . 

فإذا رجع لایقبل رجوعه وان ادعی اکراهاً على الاقرار فعليه بینته . 
وهذا القسم من الحقوق المدنية لاتعلق للبحث ال جناي فيه اللهم إلا في 
دعوى الاعتداء والاتلاف والغصب والاستيلاء ففيما تعزير مع ضمان 
املف ورد المخصوب . 
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والقسم الثاني : من الجناية على الأموال مافيه حد وهو قسمان : 
¬١‏ السقة . ۲- قطاع الطريق 
ومعروف الفرق بينهما فالسرقة أحذ مال من حرزه في خفية . وقطع 
الطريق أخذ مال علانية في قوة وشوكة بعيدا عن الاغاثة › والسرقة 
تجمع حق الله وحق العبد ولكل حق حكمه مع الرجوع وغيو » فإذا 
اعترف بالسق ثم رجع عن اعترافه فهل يقبل رجوعه ام لا ؟ وي آي 
الحقين يقبل في حق الله المتعلتق بالقطع أم في حت العبد المتعلق بالمال ؟ 
و ا بعدها علي 


رجوع السارق عن اقراره : 
تقدم كلام صاحب التشريع الجناي ان السارق إذا اكرة على 
الاعتراف بالسرقة فاعترف فإن اعترافه لا تأثير له حتى ولو قامت قرينة 
على صحة الاقرار وسيأني بيان العلة في عدم التأثير مع قيام القرينة . 
کان هذا الببحث من هم مباحث الاقرار والرجوع وشل 
ا حق الله و الادمي فانا نورد أقوال المذاهب الاربعة 
ا عند الحنابا 0 : ا ا 
١‏ قال في كشاف القناع : ) 
فصل : ويشترط للقطع ثبوت السرقة اما بشهادة عدلين يصفان 
السرقة والحرز a‏ وقدره . ولاتسمع البينة قبل الدعوی من 
مالك المسروق أو نائیه ٤‏ أو باعتراف مرنين ا روي عن أي أمية 
الخزومي انه ع اتی بلص قد اعترف قال : ماأخالك سرقت قال : 
بى فأعاد عليه مرتين قال : بلى فأمر به فقطع ‹ رواه ابو داود ا 


- ۱۲ - 


قوله : لاينز ع عن اقراره حتى يقطع فإن رجع عن اقراره قبل رجوعه . 
ولا قطع عليه لقوله ع : : ماأخالك سرقت » عرض له ليرجع ولو م سقط 

الحد برجوعه . م يكن في ذلك فائدة ولان حجة القطع زالت قبل 
استیفائه فسقط | لو رجع الشهود . الى قوله : وإن شهدت البينة 
على اقراره بالسرقة . م جحد وقامت البينة بذلك م يقطع کا لو اعترف 
عند الحا ثم رجع ويغرم المال . الى ان قال : ولابأس بتلقين السارق 
لرجع عن اقراره لما تقدم من تعريضه عه بقوله ماأحالك سرقت . 
وعن علي وأي بكر وأي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء() . 


ولي الفروج : 
قال : قال الامام أحمد رحه الله ورضي عنه : لابأس بتلقينه الانكار وقد 
أطلق أحمد انه لا قطع على الجاعة لغلاء وانه يروي عن عمر رضي الله 


عنه قال جماعة : مالم يبذل له ولو بشمن غال . وفي الترغيب مايحيي به 
e,‏ 


۴- وفي مطالب أولي 3 : 

ولا بأس بتلقينه الانكار . : ولا يرجع عن اقراره 
€ وف المع : 

أو اقرار مرتين ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع » وقال في الحاشية : 


وعند غرهم يفي مر واحدة . واينزع و . هذا قول أكثر 
الفقهاء » وقال ابن أبي ليل ولايقبل : رجوعه ولنا قوله عي : ماأخحالك 


۳ 


)٤( 

سرقت يعرض له ليرجع ‏ ` . 
)١(‏ کشاف القناع ج ٦‏ ص ۱۱۸ . (۳) ج1٦1‏ ص١٤٣‏ 
)٤( a (۲)‏ ج ۲۳ ص ٤4۷‏ 
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ه - وفي المغني لابن قدامة مانصه ر( ھک 
بشهادة عدلين أو أعتراف مرتين . وهي عبارة مختصر الخرق التي 
تناقلها كل المؤلفين . م ذكر ابن قدامة في شرحه : وان تکرار 
الاعتراف مرتين عن على » وبه قال ابن ابي ليلى وأبو يوسف وزمر 
وان سرو 

ونقل عمن حتفي بمرة واحدة وهو عطاء والثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وتحمد بن الحسن . ) 

ثم جاء الى مايلزم في صحة الاعتراف من ذكر شروط السرقة 
من نصاب وحرز واخراجه منه . 

وعن الرجوع قال : مسألة ) ولاينزع عن اقراره حتی يقطع . 

رقال في الشرح هذا قول أكثر أهل العلم . وقال ابن أي ليلى 
وداود : لايقبل رجوعه قياساً على القصاص وحقوق الادميين . 

م أورد الأدلة على قبول الرجو ع منها : حديث ماأحالك سرقت وقياسا 
على حد الزنا . ولانه يورث شبة في الحد . ولان حجة القطع زالت 
قبل الاستيفاء وكا لو رجع الشهود ولان حق الله مبني على المسامحة › ثم 
قال : إذا ثبت هذا فانه اذا رجع قبل القطع سقط القطع ولم يسقط 
غرم المسروق لانه حق آدمي . ولو اقر مرة واحدة لزمه غرامة المسروق 
دون القطع » ثم قال : فصل « قال أحمد لابأس بتلقين السارق ليرجع 
عن اقراره » وهذا قول عامة الفقهاء . 

وروي عن عمر انه اتی برجل فساله اسرقت ؟ قل :لا . فقال : 
لا . فترکه . وروي معنی ذلك عن أي e‏ 
وني الدرداء . وبه قال اسحاق وأبو ثور . وقد روينا ان النبي ا قال 
للسارفق : ماأخالك سرقت ٠‏ وقال لاعز لعلك قبلت أو لس 0 
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وعن علي ان رجلا اقر عنده بالسرقة فانتېره . وروي انه طرده . 
وروي انه رده » ولا بأس بالشفاعة في السارق مام يبلغ الامام . 
بلا نراع . 

لكن من شط قبول شهادتما ان يصفا السرقة . والصحيح من 
المذهب : أنه لاتسمع البينة قبل الدعوی . وجزم ابن عبدوس ي 
الدعوی في الاصح . وقيل تسمع 1 قوله او اقراره مرتين 9 ا قوله 
ولاينزع عن اقراره حتى يقطع . فإن رجع قبل بلا نزاع كحد 
الزنا اھ( ) . 
تسمع قبل الدعوی » او اقرار مرترن بلا رجوع ووصفها . ومن شرطه: 
مطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه » ولو كان المسروق منه غائبا فاقر 
بالسرقة le NE‏ > انتظر حضوره فیحبس > وإن كذب 
مدع که ا 
٠‏ - وفي الروض الندي عين الكلام(“ 

-١‏ اوا في خليل والخرشي قال في المتن : وثبت باقرار ان طاع 
وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل » وقبل رجوعه ولو بلا شبهة > 
قال في الشرح : يعني ان القطع في السرقة ثبت حكمه باقرار السارق 


(۱) الانصاف ج ۱۰ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) التوضيح ٤١١‏ . 
(۳) ص٤۷٤‏ 
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على نفسه بشرط ان یکون حین الاقرار طائعاً فإِن م یکن طائعا بل کان 
مكرها فإن اقراره لايسري عليه ولو عين السنقة أو أخرج القتيل من 
مكانه الذي هو فيه في حال التهديد فلا يقتل ولا يقطع حتى يقر بعد 
ذلك امنا على نفسه . وهذا هو المشهور : 

ويقبل رجو السارق عن اقراره ولا حد عليه » وسواء رجع الى شبة 
کقوله نزت مالي الملغخصوب أو المعار ان ذلك سرقة ¢ و 
رجع الى غير شبهة . 

ومثله الزاني ر واحارب » ومن قرت باحصان ثم رجعت قبل 


اقامة الحد عليا E‏ 2 
-٣‏ ققال في حاشية العدوي عليه عند قوله : ولو عين السرقة أو 


أخرج القتيل .. الح بل ولو أخحرج السرقة أي لاحتال وصول المسروق 
من عیه > واحتال ان غیږ قتله a‏ 

ومقابلة ما لسحنون من أنه يعمل باقرار لمم .. 

-٣‏ وفي الشرح الصغير للدردير قال : وتثبت 0 بينة أو 
باقرار طوعاء وإلا فإن أكره على الاقرار ولو بضرب فلا ولو أخرج al‏ 
أو القتيل امتهم في قتله فلا يقطع ولا يقتل إلا اذا اقر بعد الاكراه أمنا 
على نفسه إلا ذا التهمة > فيؤّخذ باقراره حال الا كراه عند سحنون 
على المعتمد وبه الحكم إن ثبت انه متهم عند حام . 

ولكن المشهور قول ابن القاسم : ولايلزم المكره شيءَ ولو متېما وهو 
الموافق لقواعد الشرع . ثم قال وإذا أقر طائعاً ورجع عن اقراره قبل 
رجوعه فلا يقطع وإن لزمه الال حيث عينه وعين صاحبه .هھ( . 
وقال ولو کان رجوعه بلا شبېة کقوله کذبت في اقراري فاولی لشہته . 


. ٤۸1 ص‎ ٤ج‎ )١( 
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£ وف الكافي لابن عد البر : 

ومن اقر تحت الضغط والتمديد انه سرق لم يقطع وقال مالك : يغرم 
ماأقر به ولايقطع »› وقال غي لايغرم . 

ومن أقر بسرقة ثم رجع عن اقراره الى شبة سقط عنه القطع ولزم 
الغرم 

وان رجع,الى غير شبهة فقد اختلف قول مالك في ذلك : فمرة قال 
يحد » ومرة قال لحد .هھ () 

وقد قدمنا کلام العدوي ان الأضصح رواية ابن القاسم عن مالك أنه 
لاجد وان الرجوع مطلقاً لشبهة أو لغير شبهة يقبل کا في خليل والخرشي 
عليه والدردير في الشرح الصغير . 

-٥‏ وني المدونة : مانصه : قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على 
السرقة » استحسن مالك ان يشهدا على المتاع انه متاع المسروق منه وا 
CM CMA e‏ 
السارق يشفع له قبل ان يصل الى الامام اثر ذلك . 

ما كل من لم يعرف منه اذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة فاني 
لا ار به بأساً من ان يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرطة أو الحرس . 

قال مالك والشرطة والحرس بنزلة الأمام عندي ولاينبغي اذا دفع هذا 
يد الشرطة ان يتشفع له أحد من الناس قال مالك : 
وفساده فلا اخ لحد ان يتشفع له ولکن زك حتی يقام عليه 
الحد . 

وقال في باب الرجوع عن الشهادة : ان شهدا على رجل 
بالسرقة ثم رجعا عن شهادتما قبل ان يقضي القاضي بشهاد تما قال 
ذلك ممما عند مالك . 


(۱) ج ۲ ص ۱۰۸۳ 
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وقال في باب فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم فزع 

مانصه : أرأيت لو ان رجلا أقر انه سق من رجل ألف درهم بغير محنة 

ولا ثيء ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك . قال : يقال 

E 
. قال نعم .هھ(‎ . 


وهذا صرح قول مالك في أنه ان أقر طوعا وبدون محنة ثم رجع 
ونقل في التبصة : 

« ان عيد المسروق قطع إ إلا ان يقول رفعها ! إلى فلان أ.ه: » 
ج کک ور e‏ باقرار کک 


0 

بالأحری وهي البينة كذلك اعتبرنا بالزنا » وهما ان السقة قد ظهرت 
باقراره مرة فيكتفي بہا کا في القصاص وحد القذف . ثم قال : وا 
اعتبار بالشهادة لان الزيادة تفيد فيا تقليل تهمة الكذب للا تفيد في 
الاقرار شيئاً لانه لا تهمة وباب الرجوع في حق الحد لايدسد بالقكرار . 


والرجوع في حق الال لالصح اصلا لان وا کا ا. 


(۱) المدونة ج 1٦‏ 
)۲( چ ٤‏ ص ۲۲٤‏ . 
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الشافعية : 


¬ قال في مغتي امحتاج مانصه : وتثبت السرقة بيمين المدعي 
المردودة ف الأصح أو باقرار السارق والمذهب قبول رجوعه . 

رمن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح ان للقاضي ان يعرض له 
بالرجوع . وقال في ا على العين المردودة : والصواب الذي قطع به 
الجمهور يعني جمهور الاضاتب عندهم في المذهب وقال البلقيني أن 
العتمد انه لايقطع لنص ا والختصر . إنه لايثبت القطع إلا بشاهدين 
وأقرار السارق أ.ه ملخصاً() . 


: وفي الام للشافعي رحمه الله‎ -٣ 

ولا يقام على سارق ولا محارب حد إلا بواحد من أمرين : اما 
شاهدین عدلین یشهدان علیہما في فعلهما|ا لحد » واما باعتراف يثبت 
علیہما حتى يقام علہما الحد° . 

قال الربيع : يقطع إلا ان يرجع فلا يقطع وتؤخذ منه قيمة 

السلعة أ.ه( ‏ . 

فإن ادعى الاكراه على السرقة أو الخطاً فيما أو الشيبة في الملك فهل 
يقبل ذلك منه ام لا ؟ 

الصحيح أنه في ادعائه الاكراه على السرقة يقبل منه وكا تقدم ببينة 
أو قرينة على الاكراه . أما دعواه الخطاً أو الشبهة فانم متفقون على 
سقوط الحد في ذلك . 
عليه قبل الحكم سقط الحد عنه . 


۱٥۳ ص‎ ٤ ۰ ۱١۲ ص‎ ٦ چ‎ )۳( . ۱۷٩۹ ص‎ )1( 
ن‎ 7 
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وخالفهم الحمهور › والصحيح مذهب الجمهور لان صفوان رضي الله 
عنه )ا جییءِ بالسارق الذي سق رداءه واعترف فقال رسول الله 4 
اذهبوا به فاقطعوه فقال صفوان ماأردت هذا يارسول الله هو له . قال 
له الرسول ع هلا کان قبل ذلك . وم يقبل منه هبته الرداء لسارقه 
ونفذ عليه الحد . 


قطاع الطريق : | 

أمر قطاع الطريق خطير ومباحثه واسعة وباب الرجوع في حقهم 
تعالى عنهم : « إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عايہم ¢« . 

وقد نص صاحب المقنع قائلا : ومن تاب منم قبل القدرة عليه 
سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل وأحذاً 
بحقوق الادميين « فان کان قد اعترف بسرقة ورجح عن اقراره ‌ منه 
رجوعه في خصوص القطع وعليه رد المال . 

أما ان انحذوا عنوة فإن آرم ال a‏ ا جنایتېم 


وماارتکبوه . 


وحتاماً ا اله تعالی التوفيق والسداد وصلى اله عليه وسلم على 
سیدنا ونبينا عمد ا 


- ۱۷۰ 


